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أعدت هذه الدراسة )ترميم الثقة وإجراء المصالحات: الطريق نحو تأسيس ميثاق وطني 
ليبي( ضمن إطار مشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، الممول من الوزارة 

الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية )BMZ(. وقد نُفذ المشروع بالاشتراك مع 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( والوكالة الألمانية للتعاون 

الدولي )GIZ(. يهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للّيبيين على المستويين الوطني ودون 
الوطني لمناقشة وتطوير رؤية اجتماعية واقتصادية لليبيا1 ، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات 

السياساتية ذات الصلة والتي يحتاج الليبيون إلى تبنّيها لدعم تلك الرؤية وتعزيزها. كما تتناول 
المنصة التحديات الهيكلية المتمثلة في صياغة عقد اجتماعي جديد وإضفاء الطابع المؤسسي 

على الدولة وتعزيز إطار التنمية المستدامة للبلاد.

تشكل هذه الدراسة جزءاً من مجموعة الخيارات السياساتية )ثماني دراسات(2 المرتبطة بوثيقة 
الرؤية المشار إليها، والتي قامت الإسكوا بإعدادها بالتعاون مع مجموعة خبراء ليبيين. من شأن 

هذه الدراسات المساهمة في تنفيذ الرؤية ومعالجة التحديات وتسهيل عملية رسم سياسات 
واستراتيجيات تأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية للرؤية.

1	 رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات.

2	 عناوين هذه الدراسات:

	1 نحو هوية وطنية جامعة في ظلّ دولة العدالة المواطنية..

	2 منظومة الحماية الاجتماعية..

	3 رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة ودمج المسلّحين. .

	4 دور الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتموضع الاستراتيجي لليبيا في الاقتصاد العالمي. .

	5 تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا دور مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة في إرساء منظومة .
مجتمعيّة عادلة، وقضاء نزيه ومستقلّ، وأمن إنسانيّ مستدام. 

	6 ترميم الثقة وإجراء المصالحات: الطريق نحو تأسيس ميثاق وطني ليبي..

	7 بناء دولة المؤسسات والتكامل الإقليمي والتعاون الدولي..

	8 آليّات الإصلاح والتعافي الاقتصادي. .

ملاحظة
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ملخّص تنفيذي

رغــم انــزلاق الوضــع فــي ليبيــا إلى انقســام حادّ إلّ أنّ الفرصة 
لترميــم الثقــة وبنــاء المصالحــات بين القوى السياســية 

ومكوّنــات المجتمــع لا تــزال قائمــة. ومنــذ بدء المرحلــة الانتقالية 
فــي عــام 2011 كان الهــدف هــو دخــول البلاد في مســار انتقال 

ســلميّ يتحقــق فيــه الشــمول ويمهّــد لعبور آمــن إلى مرحلة 
الاســتقرار. وحتــى قبــل انتهــاء الاحتجاجــات وبداية التدخّل 
الأجنبــي وصــدور الإعــان الدســتوري في عام 2011، صدرت 
دعــوات مختلفــة وبُذلــت جهــود حثيثــة للتصالح على مســتوى 

القــوى السياســية ومكونــات المجتمــع. وكان مــن بين التصورات 
الكليــة الحاكمــة فــي تلــك المرحلــة أنّه من الممكن للنســيج 

الاجتماعــي اســتعادة التماســك علــى نحــو متدرّج، وأنّه من 
الممكــن أيضــاً ترميــم الثقــة بيــن القوى السياســية المتصارعة 

وبيــن مكونــات المجتمــع. ومــع أن التنــازع بين القوى السياســية 
ازداد بمــرور الوقــت، ظهــرت فــي كلّ منعطفٍ مؤشــراتٌ تفيد 

بــأنّ مقومــات ترميــم الثقــة وبناء المصالحات واســتعادة الوئام 
لا تــزال متاحــةً وقابلــةً للتعويــل عليها.

ثمّ انزلقت البلاد في عام 2014 إلى منحدرات عنف ازدادت 
حدّتها بمرور الوقت. وخلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014 

أُطلقت عملية دستورية وأُجريت انتخابات تمثيليّة. واقترن 
ذلك مع انطلاق حوارات وتفاعلات ومبادرات اجتماعية 

وسياسية واقتصادية وحقوقية على أكثر من صعيد. 
واستهدفت هذه الجهود تسوية منازعات تتعلّق بمظالم مرتبطة 
بالوضع السابق على عام 2011. كما استهدفت تسوية منازعات 

 أخرى استجدت بعد عام 2011. وقد نتج عن ذلك كلّه قدر 
لا بأس به من التفاهم بين أطراف مجتمعية وسياسية متعدّدة 

في المجتمع الليبي. وقد شمل ذلك جهوداً أدّت إلى استعادة 
جزء من الثقة بين مكوّنات المجتمع، وإلى إجراء مصالحات 
على مستوى العلاقة بين المدن، وعلى مستوى العلاقة بين 

القبائل، وعلى مستوى العلاقة بين القوى السياسية. خلال 
هذه الفترة أيضاً، تصاعدت موجات العنف ومحاولات عَسكَرَة 
الحياة المدنية والسياسية، لكنّ جهود بناء الثقة والمصالحات 

ظلّت مستمرة وتميّزت بدفقٍ ملحوظ. لكن، وبدءاً من عام 
2014، تدهور الوضع من جديد، خصوصاً بعد الانقسام 

السياسي الذي اقترن بانقسام مؤسّسي )تنفيذي وإداري 
واقتصادي(. وتفاقمت المشكلة باقتران الانقسام السياسي 

والمؤسسي بزيادة التدخّل السياسي والعسكري الخارجي، وهو 
ما ينذر باندلاع نزاع عالمي على الأرض الليبيّة.

أدى غيــاب حكومــة وطنيــة موحّــدة وفاعلــة إلى انتشــار 
الفوضــى وتنامــي أعمــال العنــف والعنــف المضــاد وتفاقمت آثار 

التعصــب والانغــاق فأفســدت منــاخ التعايــش والتســاكن في 
شــتى مناطــق البــاد، وعــزّزت حالــة تضارب المصالح وســاهمت 

فــي اشــتداد الخلافــات بيــن التيــارات الفكريــة المختلفة، 
والقــوى السياســة المتعارضة.

يحمل الواقع من المساوئ ما يدعو إلى بذل كلّ الجهود الممكنة 
لتلافي الآثار السلبيّة على الشعب الليبي. وعليه، لا بد من 

السعي إلى مدّ جسور التحاور، وإيجاد سُبُل التفاهم والتواصل 
الإيجابي، والتصدّي لأعمال العنف، على أساس إقرار كلّ 

طرف – مهما كانت سلطته ونفوده – بوجود ومصالح الطرف 
أو الأطراف الأخرى، وضمان حق الاختلاف، وحرية التعبير، 

واحترام الرأي، وحماية الحقوق المشروعة والحريات الأساسية 
للجميع. ومن هنا يجب اعتماد التسامح ركناً ودعامةً أساسية 

لتحقيق التوافق، وذلك للوصول إلى الحدود الدنيا التي تضمن 
رضا كل الأطراف. لكن، يتعذر تحقيق هذا الهدف في حال 
تمسّك كل طرف بموقفٍ جامدٍ تجاه الآخرين يهدّد سلامة 

النسيج الاجتماعي وتماسكه.

مقدمة ونبذة تاريخية
إنّ ترميم الثقة والمصالحات أمرٌ حيوي على المستوى 

الحوكمي الاقتصادي-الاجتماعي، حيث يسهم في تحصين 
جسور الثقة التي بُنيت والمصالحات التي أُجريت خلال العقد 

الماضي، ويساعد على تجنّب تعرّضها لانتكاسة، ومن ثمّ 
البناء عليها للمستقبل. ويُعدّ ترميم الثقة وإجراء المصالحات 
خطوة أساسية باتجاه إصلاح النسيج الاجتماعي والعلاقات 

الاقتصادية-الاجتماعية التي تعرّضت إلى تمزقات.

وتهدف إجراءات بناء الثقة إلى زيادة حسن الظنّ المتبادّل بين 
أطراف النزاع وتقليص الشكوك في علاقة بعضها ببعض، وذلك 

ضمن سياق العمل على إنهاء العنف واجتراح تسويات وبناء 

السلام. ومن أمثلة تدابير بناء الثقة على المستوَيين السياسي 
والأمني: نزع السلاح، وخفض الإنفاق العسكري، والإفراج عن 

المعتقلين، وإصدار تصريحات تبدي النوايا الحسنة تجاه باقي 
الأطراف على أن تكون مقترنة بإجراءات عمليّة. وأمّا على 

المستوى الاقتصادي-الاجتماعي، فمن الأمثلة: السماح بحركة 
المواطنين والتجارة، والتعاون الاقتصادي، وسحب شكوى 

مقدمة ضد آخرين، والتنازل عن دعوى مرفوعة في منازعة 
مدنية أو تجارية، والرجوع عن تهديد باتخاذ إجراءات في 
مواجهة مواطنين آخرين، وإزالة الحواجز التي تحول دون 

عودة مواطنين إلى مدنهم وممتلكاتهم، والرجوع عن السيطرة 
على أصول متنازع عليها.



ومن التدابير المهمة في هذا الصدد إجراء المصالحات الأفقيّة والرأسيّة. 
والمصالحات الأفقية هي التي تجري بين مكوّنات المجتمع، ولا يكون 
للدولة )أو لجهة ذات سلطة فعلية( دور مركزي فيها، كالمصالحات بين 

المكوّنات الاجتماعية الطبيعية )القبائل والعائلات الممتدة(، والمصالحات 
بين مجموعات سكانية، والمصالحات بين مجموعات مسلّحة غير حكومية 

وليس لها سلطة إدارية معتبرة. ويمكن هنا التطرّق أيضاً إلى المصالحات 
المجتمعية التي تُنجزها قوى مجتمعية غير رسمية في إطار عملية تصالحية 

شاملة. إذ عادة ما تتصدى القوى المجتمعية غير الرسمية لإجراء المصالحة 
حين لا تستطيع أن تنفذها القوى السياسية الرسمية، لا سيما إذا كانت 

هذه الأخيرة في حالة ضعف وغير قادرة على إنفاذ سلطتها بالكامل. أمّا 
المصالحات الرأسية فهي التي تجري بين قوى سياسية ذات نفوذ في الوضع 

السياسي، أو التي تكون الدولة فيها طرفاً في النزاع ذي الصلة، أو التي تكون 
بين سلطتين )سلطة »شرعية« وأخرى واقعية(. والهدف من المصالحات 

المجتمعية معالجة آثار الحرب والتمزقات التي أصابت النسيج الاجتماعي، 
وإرساء أسس للتعايش السلمي والسلم المجتمعي، وذلك حتى لا تتكرر 

الانتهاكات )وهو ما لا يستطيع الحوار السياسي أن ينجزه بمفرده(.

العوامل التاريخية التي أدّت إلى ضعف الثقة والتصالح الاجتماعي

اتّسم الوضع العام في ليبيا طيلة أكثر من قرن بهيمنة إرث طويل من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي أضعفت الثقة بين 

مكونات المجتمع من جهة، وبين القوى السياسية من جهة أخرى. ولا تزال 
حالة ضعف الثقة تلك مؤثّرةً إلى اليوم، وإن بصورة غير محسوسة. بل يكاد 

تأثيرها السلبيّ يصبح بنيويّاً إن لم يجرِ التصدي له.

تتضمّن العوامل المسبّبة لضعف الثقة اهتمام السلطة الرسمية عبر قرنين 
من الزمن بتنمية المراكز اقتصادياً مقابل إهمال الأطراف. في الماضي، أدّت 

بعض السياسات التنموية التي تبنّاها بعض الولاة العثمانيين في كثيرٍ من 
المدن إلى استقطابات طبقية وجهوية واجتماعية وقبلية. وترافق ذلك مع 

تراكم إخفاقات بعض التكوينات الطبيعية، كالعائلة الممتدة والقبيلة، في 
إدارة الخلافات في ما بينها. ويضاف إلى ذلك أيضاً الإخفاق في مواجهة 

تحديات التحديث، ونهج الاستعمار الإيطالي في تفكيك الهياكل السياسية 
والمجتمعية القائمة وغرس الانقسام ضمن سياق الاستيلاء على الموارد ومنع 

المجتمعات المحلية من الوصول إليها. خلال مرحلة دولة الاستقلال )1952-
1969(، تفاقمت تلك الاستقطابات بسبب بعض الصياغات الهيكلية، واضطلاع 

الدولة بجميع الوظائف العامة وقلة التشارك بين الدولة والمجتمع في تأدية 
ذَت سياسات  الوظائف العامة. وخلال الفترة ما بين عامي 1969 و2011، نُفِّ
غير مدروسة أدّت إلى الحيلولة دون حصول مشاركة بين القوى السياسية، 

وجرى تطبيق تشريعات أثرت في علاقات المجتمع البينيّة – كالقانون 
س على مقولة »البيت لساكنه« والذي سمح لساكني العقارات من تملكها  المؤسَّ
بغض النظر عن الملكية الأصلية للعقار، وتأميم الشركات الخاصة – الأمر الذي 
أحدث شروخاً في البنية الاجتماعية الليبية، ونتج عنه خصومات ممتدّة على 

مستوى جميع المكونات، كما تسبب في رفع معدل العشوائية الديمغرافية.

العوامل التاريخية التي أسهمت في تعزيز الثقة والتصالح الاجتماعي

فــي المقابــل، لــدى ليبيــا إرث تاريخــي إيجابيّ يتمثــل في مجموعة من 
المقومــات والممارســات التــي أســهمت في ترميم الثقــة وبناء المصالحات. 

فخــال منتصــف القــرن الماضــي، اعتُمِدَت ممارســات نوعيــة مَزجت بين ترميم 

5
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الثقة وبين المصالحات على المســتوى السياســي )الرأســي( 
وعلــى مســتوى المجتمــع )الأفقــي(. ومن أبــرز الأمثلة على ذلك 

»ميثــاق الحرابــي« الــذي أبــرِم عــام 1946 وتم التوافق فيه على 
 تجميد المنازعات والخصومات الناشئة عن خصومات جماعية 
و/أو فردية، وذلك إلى حين الانتهاء من إرساء قواعد الدولة. 

ل التوافق على »ميثاق الحرابي« الرافعة الأساسية  ولقد مَثَّ
لإتمام الجهود الرامية لاستكمال التوحيد السياسي الرسمي 

الكامل لأقاليم ليبيا، وإعلان الاستقلال في عام 1951 ونشوء 
الدولــة. والملاحــظ فــي ذلــك أنّ »ميثــاق الحرابــي« أُبرِم خلال 

مرحلــة انتقــال سياســي، إذ كانــت ليبيــا تخرج من مرحلة 
الاحتــال الأجنبــي وتعبــر نحو الاســتقلال. وعليه، فإنّ هذا 

الميثــاق كان صيغــة مــن صيــغ العدالة الانتقالية.

وفي الحالة الليبية غالباً ما تمتزج المصالحة الاجتماعية-
الاقتصادية بالمصالحة السياسية-القانونية، حيث تشكّل 

المصالحة الاجتماعية الأفقية ركناً أساسياً مكمّلًا للمصالحة 
السياسية الرأسية. كما أن العدالة الانتقالية التصالحية 
والإصلاحية هي العدالة الأكثر ملاءمة للمجتمع الليبي.

غياب جهود مؤسسية كافية وآليات مستدامة للوقاية من 
النزاعات في ليبيا

بــدءاً مــن عــام 2011 وحتى 2020، اتّســمت المرحلــة الانتقالية 
بغيــاب جهــود كافيــة وآليــات فعّالة للوقايــة المبكرة من 
النزاعــات فــي ليبيــا. إنّ الغالبيــة الكاســحة من المراحل 

الانتقاليــة تشــهد عــدم اســتقرار تختلــف حدتــه من حالة إلى 
أخــرى، بالإضافــة إلــى نزاعات مســلحة تتباين مســتويات 

التصعيــد فيهــا. وينطبــق هــذا بالأخــص على المراحــل الانتقالية 
التــي تعقــب إنهــاء حكــم امتــدّ فترة طويلة والتــي يصاحبُها 
عــادة انــدلاع الاحتجاجــات وتزايد التدخــل الخارجي. لكنّ 

الــذي حــدث أنّــه بــدءاً من عام 2012، انشــغلت الغالبية الكاســحة 
مــن مكونــات الأمــة الليبيــة وغالبيــة قواها السياســية بحجز 
مســاحات لهــا فــي الخريطــة السياســية الجديدة عن طريق 

الضغــط السياســي والاقتصادي والصراع المســلح.

ترميم الثقة والمصالحات وتحدّي التدخل الخارجي

لقد أسهمت تدخّلات خارجية عديدة في تحفيز الأطراف 
المتواجهة في ليبيا على تغليب مبدأ الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات، لكنّ تصميم هيكل عمليات بناء السلام والمصالحة 
لم يكن فعالًا، إذ لم يحقّق الشمول ولم تكن ملكية المصالحات 
ملكية وطنية كاملة بل تدخلت أطراف خارجية لإنفاذ غايات 

ومصالح معينة، كما لم يكن إطار المصالحة مصمّماً وفق 
الحاجات الوطنيّة بشكل خالص. خصّص الفاعلون الخارجيون 

المقاعد الأساسية على طاولة المفاوضات للقوى ذات النفوذ 
السياسي والقوة العسكرية، فيما خُصّصت مقاعد ثانوية للنساء 

والشباب والمكوّنات الاجتماعية المختلفة، وأُغفلت مكونات 
أخرى. وقد ضغط الفاعلون الخارجيون على المشاركين في 

هذه العمليات لتبنّي حلول معلّبة، وللتوقيع السريع على الاتفاق 

السياسي )اتفاق الصخيرات 2015(. ومع أنّ مستوى الثقة بين 
الأطراف كان منخفضاً انخفاضاً شديداً، أغفل تصميم عملية 

السلام ضرورة العمل على تحفيز الأطراف لاتخاذ تدابير تعزّز 
الثقة المتبادلة فيما بينهم. كلّ ذلك جعل جهود ترميم الثقة 

وعمليات السلام السياسية تبدو كمساومات واقتسام للسلطة 
بين الأطراف.

خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2020، أخذ التنازع السياسي 
والمسلّح يزداد حدة مهدّداً بوقوع الانقسام التام في الدولة 

والمجتمع. واقترن ذلك بزيادة التدخل السياسي والعسكري من 
قِبل أطراف خارجية كثيرة متحالفة مع أطراف النزاع الداخلي. 

وجهدت تلك الأطراف الخارجية في تحقيق ما تراه مناســباً 
لمصالحهــا فــي ليبيــا، ومتماشــياً مــع سياســاتها، وخصوصاً 

أنّها كانت في حالة صراع نظراً إلى التناقضات الحادة فيما 
بين الأطراف الخارجيّة في المصالح الجغرافية والسياسية 

والاقتصادية، على مستوى ليبيا والإقليم والعالم. وتصاعد نشر 
القوات الأجنبية في كل مكان، وأصبحت الأطراف الخارجية 

تدير المشهد بصراحة. وبرز ضعف الإرادة المحلية في الإخفاق 
الذريع لمفاوضات السلام التي رعتها بعثة الأمم المتحدة 

للمساعدة في ليبيا والتي انعقدت في جنيف في شباط/فبراير 
2019. وانعكس انخفاض مستوى الثقة بين القوى السياسية 

في المواقف والتصريحات، وأدّى إلى تعقيد عمليّة المصالحات 
على مستوى المجتمع وتباطؤ وتيرتها وعدم قدرتها على 

التوسّع في مناطق إضافيّة.

إنجازات تتعلّق بترميم الثقة والمصالحات ينبغي البناء عليها

خلال المرحلة الانتقالية، بُذلت جهود وتحققت إنجازات على 
صعيد ترميم الثقة وإجراء المصالحات سياسياً ومجتمعياً. 

فقد بُذلت جهود لترميم الثقة والمصالحة بين قبائل مختلفة، 
وكذلك بين مدن شهدت موجات من الصراع. لكن من الملاحظ 

أنّ الإنجازات التي تحقّقت في حيز المصالحات الأفقية أكبر 
وأوثق من تلك التي تحقّقت على مستوى المصالحات الرأسية.

كما اتسمت المرحلة الانتقالية بظهور نخب جديدة اكتسبت 
قدراتٍ في ترميم الثقة والمصالحات، وأسهمت في إنجاز هذه 

التدابير بصورة فعّالة. تضمنت هذه النخب قطاعات واسعة 
من الشباب والنساء في الداخل والخارج، وكان لها حضور في 

الحيز المدني والحيز الرسمي. إنّ جزءاً من القدرات الفنية 
والمتخصّصة التي اكتسبتها تلك النخب ناتج عن بناء ذاتي 

للقدرات والإمكانات المتعلّقة بترميم الثقة والمصالحات، وذلك 
من خلال الاعتماد على النفس وعلى الدراسة المتخصصة 

والتفاعل مع الخبرات الإقليمية والعالمية.

عدم كفاية معالجة الأسباب الجذرية العميقة للنزاع

بينما تسنّى لعمليات السلام السياسية والمصالحات المجتمعية 
تحقيق إنجازات معيّنة، لم تجرِ معالجة الكثير من الأسباب 

الجذرية العميقة للنزاع، خصوصاً الأسباب المرتبطة بالمستوى 
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الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الكلّي. وأهم تلك الأسباب 
الخلل المزمن في تصميم نموذج اقتصادي كلّي يتناسب 

مع الخريطة الاجتماعية والديمغرافية-الجغرافية في ليبيا، 
ويحقق الإنصاف والعدل والتوازن الجهوي والإقليمي 

والديمغرافي والتوازن المتعلّق بالنوع الاجتماعي. ومن بين 
البنود الاقتصادية التي استمرّ الإخفاق في معالجتها توزيع 

عوائد التنمية وإدارة الثروة الوطنية، والإنصاف في التعيينات 
والوظائف والصلاحيات والاستبقاء والترقية، وتنويع 

الاقتصاد. انعكس هذا الخلل الهيكلي والبنيوي الاقتصادي 
في ازدواج المؤسسات الاقتصادية السيادية وسياسات النقد 

واحتدام التنازع حول إدارة المؤسسات العامة.

أولًا- المنهجيّة المتّبعة
قام فريق الإسكوا، على مدى سنة كاملة، بإعداد دراسات 

تمهيدية لتحديد وتحليل التحديات أمام الواقع الليبي، واستندَ 
في ذلك إلى بيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية. ومن 

ثم اقترح الفريق البحثيّ آليات إصلاحية متعلّقة بترميم الثقة 
وإجراء المصالحات، وعرض الاقتراحات على 88 خبيراً ليبيّاً 

لتقييمها واقتراح إضافات وإيضاحات مناسبة تستفيد من أفضل 
التجارب العالميّة السابقة. ثم حدد بعض المواضيع ذات الأولوية، 

خاصة ما يتعلّق بترميم الثقة وإجراء المصالحات لتأسيس 
ميثاق وطني، وطرحها لحوار مجتمعي واسع شمل فئات 

مجتمعية مختلفة، منها: موظفو القطاعين العام والخاص، وذوو 
الإعاقة، وممثّلون عن كلّ المناطق الجغرافية الليبيّة. وامتدّ 

الحوار على مدى ثماني حلقات نقاش أسهم فيها 262 مشاركاً 
ليبيّاً، وتم استلام أكثر من 857 مساهمة مكتوبة. وأفضت هذه 

الجهود جميعها إلى توصيات وأولويات مهمّة لإعداد رؤية 
مستقبلية وطنية وموحّدة.ثم جُمعت كل البيانات المحصلة 

ق شارك فيها  السابقة وأُعيدت صياغتها وطرحها في جلسة تحقُّ
81 مواطناً من خلفيات وفئات مختلفة.

تــم اعتمــاد المقاربــة التاريخيــة فــي صياغة هــذه الوثيقة، 
لا ســيما وأنّ الإرث التاريخــي المتعلــق بترميــم الثقــة 

والمصالحــات فــي ليبيــا لــه تأثيــرات إيجابيــة وســلبية في الواقع 
الراهــن. ويســتند هــذا التقريــر إلــى ضرورة الاســتفادة من 

الإرث التاريخــي المتعلّــق بترميــم الثقــة وإجــراء المصالحــات 
فــي ليبيــا، بســلبيّاته وايجابياتــه، لعقــد حــوارات علميــة هادئة 

ومصارحــات رصينة.

كمــا تــمّ الاعتمــاد علــى منهــج المقارنــة مــن منظــور النوع 
الاجتماعــي، نظــراً للتفــاوت الشــديد وعــدم التناســب بيــن 
 الأضــرار الواقعــة علــى النســاء والفتيــات خــال النزاعــات 
وبيــن الأضــرار الواقعــة علــى الرجــال. واعتُمِــدت المقاربــة 
الرســمية أيضــاً، وهــي التــي ترتكــز إلــى تأثيــر الســلطة في 
نشــوء الظواهــر والمشــكلات وفــي التعامــل معهــا، وكذلــك 

المقاربــة القاعديــة، وهــي التــي ترتكــز إلــى تأثيــر قواعــد 
المجتمــع ومنظّماتــه فــي نشــوء الظواهــر والمشــكلات، وفــي 

التعامــل معهــا.
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ثانياً- الخيارات والسياسات المقترحة

العدالة الانتقالية وترميم الثقة والمصالحات

يرى بعض المراقبين أن مشــروع العدالة الانتقالية قد واجه 
تحديــات جمــة، وأنّــه من الصعــب تنفيذ المصالحة والعدالة 

الانتقالية في ظل ضعف مؤسســات الدولة وانعدام الأمن العام. 
كما يرى بعضهم أن لدى قطاعات واســعة من المجتمع الليبي 

وقــواه السياســية فهمــاً خاصــاً للمصالحــة، وفهمــاً خاصــاً للعدالة 
الانتقاليــة. لذلــك، ينبغي صياغــة تطبيقات للمصالحة وللعدالة 

 الانتقالية تناســب هذا الفهم المتعدّد، ولا يصح اســتيراد قوالب 
نمطيــة للعدالــة الانتقاليــة. ووفقــاً لهذا التصور، فإنّ بعض 
آليــات العدالــة الانتقاليــة قــد لا تنجح في الســياق الليبي: 

فقــول الحقيقــة فــي العلن والاعتذارات العلنية ليســت جزءاً 
مــن الثقافــة الليبيــة، وقــد تكون الصرامــة التامة في الملاحقة 

القضائيــة فــي بعــض الحــالات ذات تأثير ســلبيّ على المصالحة 
وحائــاً دون معالجــة الخلــل في النســيج الاجتماعي. وعليه، 

فــإنّ العدالــة التــي تعتمــد على المقاربــة الجزائية اعتماداً كاملًا 
غيــر ملائمة للســياق الليبي.

فــي المقابــل، وعلــى الرغــم من الإقرار بصعوبــة تنفيذ 
العدالــة الانتقاليــة فــي ظــل ضعف مؤسســات الدولة، فإنّ 

بعــض  الباحثيــن يحاجّــون بأنّــه ثمّــة حاجة أولًا إلــى تهيئة 
البيئــة المناســبة لتنفيــذ العدالــة الانتقالية )بشــكلها الواســع 

والمــرن(. وذلــك لا يعنــي أبــداً أنّــه ثمّــة موقف مبدئي فــي ليبيا 
لتكريــس ثقافــة الإفــات مــن العقاب أو لتغييب المســاءلة 

والمحاســبة أو لإهمــال معرفــة الحقيقــة أو لإهمــال جبــر الضرر 
والتعويــض، وذلــك خدمــةً لـ »مصالحات« وهمية وهشّــة. 

فهــذه الآليــات الحقوقيّــة تعرفهــا الثقافــة الليبيــة التقليدية 
المحليــة والمتجسّــدة فــي مجالــس الصلح العرفية والوســاطات 

التقليديــة لفــضّ النــزاع. وهــو ما تجسّــد ســابقاً في »ميثاق 
الحرابــي« لعام 1946.

لقد أنشأت السلطة التشريعية في ليبيا هيئة العدالة الانتقالية 
والمصالحة والتي تتكوّن من مجلس إدارة من سبعة أعضاء، 

ولها عدد من اللجان الفرعية، ويفترض أنها كانت ستبدأ العمل 
في عام 2012 وأن تنظر في المرحلة منذ عام 1969. لكن لا 

إنجازات تذكر لها حتى الآن.

التسامح والثقة والمصالحات

التســامح مــن أهــم الفضائــل المدنيــة التــي يحتاجهــا المجتمع 
الليبــي فــي ظــلّ الظــروف الراهنــة. لقد أصبح شــعار التســامح 

يُطــرح عالميّــاً وبقــوة فــي إطــار العمل علــى إطفاء البؤر 
المشــتعلة بالنــزاع، وإزالــة بــذور الأحقــاد وفتائل الأزمات 

العنيفــة، والتــي تخلّــف الكثيــر مــن الضحايــا والدمار والمآســي 
ولا يســتفيد منهــا أحــد مــن الأطــراف المتصارعة. إنّ التســامح 

ليــس واجبــاً أخلاقيــاً فحســب بــل هو واجب سياســي وقانوني، 
م من  وبالتالــي فــإنّ الأخــذ بــه لا ينبغــي أن يكــون مجــرّد تكرُّ
طــرف لفائــدة طــرفٍ آخــر أو أطــراف أخرى، وإنّمــا ينبغي أن 
يتبلــور فــي شــكل التــزام يتقيّــد بــه الجميــع بحــق التعبير عن 

الاختــاف بالــرأي وبقواعــد الحــوار المنظّــم، وذلك على أســاس 
الإقــرار بالتعــدّد والاختــاف والتكافــؤ والحوار والمشــاركة 

داخــل المجتمــع الواحد.

 مشاركة المرأة والشباب في ترميم الثقة والمصالحات 
وبناء السلام

تحتاج عمليّة ترميم الثقة وإجراء المصالحات وبناء السلام 
في ليبيا إلى مشاركة النساء والشباب في الوساطة وفي 

بناء جهود السلام. والوساطة التي نشير لها هنا هي الوساطة 
بمعناها الواسع وبصورها المتنوعة، كالحوارات والمفاوضات 

والتوفيق والتحكيم والصلح وبناء التفاهمات والمساعدة في 
اتخاذ تدابير بناء الثقة وإبرام الاتفاقات. وهي تشمل أيضاً 
الوساطة التي تتوجّه إلى فضّ النزاعات الداخلية، أي على 

مستوى الأطر المحلية، وكذلك الوساطة التي تتوجّه إلى فضّ 
النزاعات ذات الأبعاد.

وتمثّــل مشــاركة النســاء أولويــة لتحقيــق الوقايــة والحماية 
والإغاثــة والتعافــي للنســاء والفتيــات باعتبارهــنّ مــن بين 
راً مــن العنــف والنزاعات. إنّ  الفئــات الإنســانيّة الأشــدّ تضــرُّ

مشــاركة النســاء فــي اســتعادة الوئــام المدني وترميــم الثقة 
وبنــاء الســام واجــب عليهــنّ تجــاه المجتمع والوطــن تماماً 

كمــا هــي بالنســبة إلــى الرجــال. وكذلك الأمر بالنســبة إلى 
الشــباب، حيــث إنّ أغلــب المشــاركين فــي الصراعات المســلحة 

هــم الشــباب، وهــم المنخرطون الأساســيّون في التشــكيلات 
 المســلحة. ولــدى العديــد مــن الشــباب توقعــات إيجابية 

حــول تطــور البــاد إلــى الأفضل، فهــم يتوقّعون تحســيناتٍ 
بنيويّــة وإدماجــاً اقتصاديــاً فوريــاً لهــم. إنّ خيبــة الأمل لهؤلاء 

يمكــن أن تــؤدي إلــى عدم الاســتقرار ووقــوع اضطرابات 
قــد تســفر عــن أعمــال عنــف فــي أوســاطهم، أو قد تؤدي إلى 
انخراطهــم ضمــن جماعــات مســلحة مــن جديــد. ولذلك، فإن 

 مواجهــة هــذه التحديــات مهمــة، حيث يجب إشــراكهم 
فــي محــاولات ترميــم الثقة وإجــراء المصالحــات والتعويل 

عليهــم فــي بناء المســتقبل.
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 ثالثاً- المضي قدماً

في ما يخصّ العدالة الانتقالية وترميم الثقة والمصالحات

• وضع ميثاق وطني يأتي في صدارته عدالة التوزيع وإرساء المصالحة 	
الوطنية على أسس حقوقية.

• الاســتفادة مــن الإرث التاريخــي المتعلّــق بآليــات وممارســات ترميــم الثقــة 	
وإجــراء المصالحــة، وتطويــره وجعلــه أكثــر اســتدامة. والاســتفادة مــن 

ذلــك فــي صياغــة آليــات بديلــة للعدالــة وتقصّــي الحقائــق علــى أســاس 
الخصائــص المحليــة.

• تحفيــز صياغــة ســرديات وطنيــة يتحقــق فيها إشــراك كلّ الســرديات 	
الوطنيــة الخاصّــة بكافــة المكونــات، وتعزيــز حضــور الإرث التاريخــي 

المرتبــط بممارســات ترميــم الثقــة والمصالحــة فــي الذاكــرة الجمعيــة وفي 
الســرديات المتنوعة.

• الاســتفادة مــن الإنجــازات التــي تحقّقــت فــي حيز المصالحــات الأفقية 	
)علــى صعيــد قواعــد المجتمــع(، والتأكيــد علــى ألّ تنحصــر جهــود ترميم 

الثقــة وبنــاء المصالحــات بالقــوى السياســية، وألّ تكــون الغايــة مــن جهود 
المصالحــات هــذه إرضــاء قــوى سياســية معينــة على حســاب الثوابت 

الوطنيــة والمصالحــة الوطنيــة الشــاملة.

• وضــع الآليــات للخــروج مــن واقــع الحيــاة العنيفة، والانتقــال إلى بناء 	
المجتمــع الــذي يمــارس الحريــة، ويتمتــع أبنــاؤه بالحقــوق والعيــش الكريم 

والمشــاركة السياسية.

• محاربة انتشار الفساد وغياب الشفافية وسيادة العشوائية، وإنهاء حالة 	
الانقسام وانسداد أفق الحلول، وذلك كشرط أساسيّ لعمليّة ترميم الثقة 

وتأسيس المصالحة.

• العمــل علــى بلــورة صيغــة توافقيــة ضمــن شــراكة وطنية هادفة لتقاســم 	
الأدوار، وذلــك فــي مســار بنــاء مشــروع ديمقراطي ســليم يضمــن توفير 

فــرص متكافئــة لاندمــاج كل مكونــات المجتمــع، ويُطِلــق عمليّــة تنميــة شــاملة 
ومتوازنــة سياســياً واجتماعياً.

• وضع آليات لإعادة تنظيم المجتمع، وإعادة إنتاج قيمه وثقافته على 	
أساس من المساواة وتكافؤ الفرص بعيداً عن ثقافة التمييز في الحقوق 

والواجبات وفي تولي المسؤوليات.

• تفعيل دور هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة.	

• العمل على وضع الخطط والآليات لإصلاح هيكليّة الدولة والمؤسسات 	
لتكون أساساً للمصالحة وإعادة بناء الثقة وتحقيق السيادة الكاملة للوطن.

في ما يخصّ التسامح والثقة والمصالحات

• نشر قيم التسامح بما يحقّق المصالحة الوطنية، وإرساء دعائم العدالة 	
الانتقالية من خلال تبني هوية وطنية جامعة.

• وضع آليات لمقاومة التلاعب بالوعي المجتمعي الذي أدى إلى انهيار روح 	
التحلي بالمسؤولية والقيم المجتمعية.

• العمــل علــى جبــر الضــرر الــذي طــال العديــد من مكونــات المجتمــع الليبي، 	
ســواء كان الضرر مادياً أو معنوياً.
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في ما يخصّ
 العدالــة الانتقالية 

الثقة  وترميم 
والمصالحات

انتشار  محاربة 
وغياب  الفساد 

الشفافية 
وسيادة 

العشوائية

العمــل على بلورة 
توافقية  صيغة 
ضمن شراكة 

وطنية

وضع الآليات 
للخروج من واقع 

العنيفة الحياة 

تفعيل دور 
العدالة  هيئة 

الانتقالية 
والمصالحة

على  العمل 
الخطط  وضع 

والآليات لإصلاح 
الدولة  هيكليّة 
والمؤسسات 
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• وضع آليات للتغلّب على مشاكل عدم الإنصاف، والتحيز، 	
وعدم التسامح، والجهل، واللجوء إلى العنف، وعدم الاكتراث 

بالمصلحة العامّة، وانعدام المسؤولية.

• وضع آليات للدعم النفسي للمتضرّرين وذلك لتأطير قيم 	
التسامح والبناء عليها لترميم الثقة المجتمعية.

في ما يخصّ مشاركة المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع 
المدني في ترميم الثقة وإجراء المصالحات وبناء السلام

• دعم الجهود والمبادرات النسوية والشبابية الفردية 	
والمؤسسية في جهود الوساطة الرسمية والمجتمعية.

• دعم المنصّات المجتمعية التي تسهم في تسوية المنازعات 	
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

• العمل على تأريخ وتأطير مساهمة المرأة الليبية في الوساطة 	
المحلية. وفي هذا الصدد، يجب أن نستحضر أنّ فئة النساء 

تتضمّن تنوعاً واسعاً وألوان طيفٍ مختلفة، أي أنها لا تُعَدُّ فئةً 
إنسانيةً ذات صبغة واحدة.

• العمل على إعطاء المرأة والشباب دوراً فاعلًا على المستوى 	
المحلي خاصة في مجال الخدمات العامة لدعم المصالحات 

وبناء السلام.

• العمل على وضع آليات تساهم في إعطاء دور مهم وفاعل 	
لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية.

رابعاً- خلاصة
عانى المجتمع الليبي منذ عام 2011 من انقسامات سياسية 

ومجتمعية حادة وصلت إلى حد الاقتتال بين القبائل والمدن 
والأقاليم. لقد قامت هذه الحروب لأسباب عدة وتدخّلت فيها 

قوى خارجية متنافسة )خصوصاً بعد عام 2014(، ممّا أدّى إلى 
تغييب الدور المحلي عن جهود إنهاء الصراع، بحيث صِيغت 

الحلول المقترحة من قِبل الأطراف الخارجية التي تمثل 
الجهات المتصارعة. هذه الحروب تتسبّب في شرخ مجتمعي 

كبير نتج عنه انعدام الثقة ورفض جهود المصالحات.

لإعادة ترميم الثقة وبناء المصالحات على أسس وطنية 
راسخة يجب العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، 

ووضع ميثاق وطني جامع يشمل عدالة التوزيع وإجراء 
المصالحات لإرساء سلام دائم بين أبناء الوطن وعلى جميع 

المستويات الأفقية والرأسية والقاعدية. وفي هذا الإطار، 
ينبغي الاستفادة من الإرث التاريخي للمجتمع الليبي ومعالجاته 

السابقة لحالات النزاع أو التوتّر، كـ »ميثاق الحرابي« وغيره. 
وينبغي أيضاً دعم جهود محاربة الفساد والتمييز في الحقوق 

والواجبات. ويجب العمل على إرساء مبادئ التسامح، وجبر 
الضرر، وتفعيل دور النساء والشباب والمؤسسات المدنية في 

المفاوضات الوطنية والمحلية.
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مُ المشورة، نبني التوافق، نواكب المنطقةَ العربية على مسار خطة عام 2030.  رسالتنا: بشغَف وعزْم وعَمَل: نبتكِر، ننتج المعرفة، نقدِّ

يداً بيد، نبني غداً مشرقاً لكلِّ إنسان.

www.unescwa.org21
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